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الشروح  ثانيا-
 
 

افتتاح الدورة  البند ١-
 

سوف يعقد الفريق العامل دورتـه التاسـعة والثلاثـين في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك  -١
مـن ١١ الى ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وســـوف تفتتــح الــدورة يــوم الاثنــين ١١ آذار/مــارس 
٢٠٠٢، في الساعة ١٠/٣٠. ويتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في اللجنة وهـي 
الدول التالية: الاتحاد الروسي، اسبانيا، ألمانيا، أوروغواي (التي تتناوب سـنويا مـع الأرجنتـين) 
أوغنـدا، ايـران (جمهوريـة-الاسـلامية)، ايطاليـا، بـــاراغواي، الــبرازيل، بنــن، بوركينــا فاســو، 
تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، رواندا، رومانيا، سنغافورة، السودان، السـويد، 
سـيراليون، الصـين، فرنسـا، فيجـي، الكامـيرون، كنــدا، كولومبيــا، كينيــا، ليتوانيــا، المغــرب، 
ـــد، هنــدوراس،  المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، النمسـا، الهن

هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
 
 

انتخاب أعضاء المكتب  البند ٢-
 

لعل الفريق العـامل يـود، وفقـا للممارسـة الـتي اتبعـها في دوراتـه السـابقة، أن ينتخـب  -٢
رئيسا ومقررا. 

 
 

التعاقد الالكتروني: مشروع اتفاقية أولية  البند ٣-
 

ـــين، المعقــودة في عــام ٢٠٠٠، تبــادلا أوليــا  أجـرت، اللجنـة في دورـا الثالثـة والثلاث -٣
لـلآراء حـول الاقتراحـات المتعلقـة بالأعمـال المقبلـة في ميـدان التجـارة الالكترونيـة. واقــترحت 
ثلاثة مواضيع بصفتها مجالات يمكن أن يكون عمل اللجنة فيها مرغوبا ومجديـا. أمـا الموضـوع 
الأول فيتعلق بالتعاقد الالكتروني، الذي ينظر فيه من منظور اتفاقية الأمم المتحـدة للبيـع؛ وأمـا 
الموضوع الثاني فهو تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر؛ وأمـا الموضـوع الثـالث فـهو 

تجريد مستندات الملكية من شكلها المادي، ولا سيما في صناعة النقل. 
ـــة الاضطــلاع بأعمــال في المســتقبل بشــأن تلــك المواضيــع. واتفقــت  ورحبـت اللجنـة بـاقتراح مواصلـة النظـر في مرغوبيـة وامكاني -٤

اللجنة عموما علـى أنـه سـيتوقع مـن الفريـق العـامل، لـدى الانتـهاء مـن اعـداد القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الالكترونيـة، أن يبحـث، في 

ـــها، وكذلــك أي موضــوع إضــافي، لكــي يقــدم إلى اللجنــة في دورــا الرابعــة  دورتـه الثامنـة والثلاثـين بعـض المواضيـع المذكـورة أعـلاه أو كل

والثلاثـين (فيينـا، ٢٥ حزيـران/يونيـه � ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١) اقتراحـات أكـثر تحديـدا بشـأن الأعمـال الـتي سـتضطلع ـا في المسـتقبل. واتفــق 
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علـى أن الأعمـال الـتي سـيضطلع ـا الفريـق العـامل يمكـن أن تشـمل النظـر في عـدة مواضيـع بـالتوازي وكذلـك اجـــراء مناقشــة أوليــة لفحــوى 

قواعد موحدة ممكنة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة أعلاه.(١) 

ونظــر الفريــق العــامل في تلــك الاقتراحــات في دورتــه الثامنــة والثلاثــين، المعقــودة في عــام ٢٠٠١، بالاســتناد إلى مجموعــة مــــن  -٥

ـــــة لإزالــــة مــــا يوجــــد في الاتفاقيــــات الدوليــــة القائمــــة مــــن عقبــــات أمــــام التجــــارة الالكترونيــــة  المذكـــرات تتنـــاول اتفاقيـــة ممكن

)؛ والتعــاقد  A /CN.9/WG.IV/WP.90) ــــا المــادي (A/CN.9/WG.IV/WP.89)؛ وتجريـد مسـتندات الملكيــة مـن شكله

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.91) الالكتروني

A، الفقــرات ٩٤-١٢٧).  / C N.9/484) وأجـرى الفريـق العـامل مناقشـة مسـتفيضة للمسـائل المتعلقـة بالتعـاقد الالكـــتروني -٦

ــاول  واختتـم الفريـق العـامل مداولاتـه بشـأن الأعمـال المقبلـة بإيصـاء اللجنـة بـأن تبـدأ، علـى سـبيل الأولويـة، بـالعمل علـى إعـداد صـك دولي يتن

ــة  مسـائل معينـة في مجـال التعـاقد الالكـتروني. وفي الوقـت نفسـه، اتفـق علـى إيصـاء اللجنـة بـأن تعـهد إلى الأمانـة بمهمـة إعـداد الدراسـات اللازم

بشأن ثلاثة مواضيع أخرى نظر فيها الفريق العامل، وهي: (أ) دراسـة اسـتقصائية شـاملة لمـا قـد يوجـد في الصكـوك الدوليـة مـن عقبـات قانونيـة 

تعـترض تطويـر التجـارة الالكترونيـة؛ (ب) دراسـة أخـرى للقضايـا المتصلـة بنقـــل الحقــوق، ولا ســيما الحقــوق في الســلع الملموســة، بالوســائل 

والآليـات الالكترونيـة لإشـهار أعمـال النقـل أو إنشـاء الحقـوق الضمانيـة في تلـك السـلع، وحفـظ ســـجل بتلــك الأعمــال؛ (ج) دراســة تنــاقش 

قــانون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، وكذلــك قواعــد الأونســيترال للتحكيــم، ــدف تقييــم مــدى ملاءمتــــها لتلبيـــة 

الاحتياجات المحددة التي يتطلبها التحكيم عن طريق الاتصال الحاسوبي المباشر (المرجع نفسه، الفقرة ١٣٤). 

وفي الـدورة الرابعـة والثلاثـين للجنـة، المعقـودة في عـام ٢٠٠١، كـان هنـاك تـأييد واسـع النطـاق للتوصيـــات الصــادرة عــن الفريــق  -٧

ـــاينت حــول الأولويــة النســبية الــتي ينبغــي إيلاؤهــا  العـامل، الـتي رئـي أـا تشـكّل أساسـا سـليما لأعمـال اللجنـة في المسـتقبل. غـير أن الآراء تب

للمواضيع. وذهب أحد الاتجاهات إلى أن المشروع الذي يهدف إلى إزالـة مـا يوجـد في الصكـوك القائمـة مـن عقبـات أمـام التجـارة الالكترونيـة 

ــا علـى إعـداد صـك دولي جديـد يتنـاول التعـاقد الالكـتروني. وقيـل ان الاشـارات إلى  ينبغي أن يحظى بالأولوية على المواضيع الأخرى، وخصوص

ـــكل القوانــين الموحــدة الحاليــة تنشــئ  "الكتابـة" و"التوقيـع" و"المسـتند" والأحكـام المماثلـة الأخـرى في الاتفاقيـات والاتفاقـات التجاريـة الـتي تش

ـــهدف إلى إزالــة  بـالفعل عقبـات قانونيـة وتحـدث ريبـة في المعـاملات الدوليـة الـتي تجـرى بالوسـائل الالكترونيـة. ولا ينبغـي تـأجيل أو إهمـال مـا ي

تلك العقبات من جهود بإعطاء أولوية أعلى للتعاقد الالكتروني. 

غـير أن الـرأي السـائد كـان يسـتصوب ترتيـب الأولويـات الـذي أوصـى بـه الفريـق العـامل. وأشـير في ذلـــك الصــدد إلى أن عمليــة  -٨

إعداد صك دولي يتناول مسـائل التعـاقد الالكـتروني وعمليـة النظـر في السـبل الملائمـة لإزالـة مـا يوجـد في الاتفاقيـات والاتفاقـات التجاريـة الـتي 

تشكّل القوانين الموحدة حاليا من عقبـات أمـام التجـارة الالكترونيـة ليسـتا عمليتـين متنـافيتين. وجـرى تذكـير اللجنـة بالتفـاهم الـذي تم التوصـل 

إليـه في دورـا الثالثـة والثلاثـين والـذي مفـاده أن الأعمـال الـتي يضطلـع ـا الفريـق العـامل يمكـن أن تشـــمل النظــر في عــدة مواضيــع بــالتوازي 

وكذلك اجراء مناقشة أولية لفحوى قواعد موحدة ممكنة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة أعلاه.(٢) 

وتباينت الآراء أيضا حول نطاق الأعمال المقبلة المتعلقة بالتعـاقد الالكـتروني، وكذلـك حـول اللحظـة الملائمـة لبـدء تلـك الأعمـال.  -٩

فتبعا لأحد الآراء، ينبغي أن يقتصر العمل على عقود بيع السـلع الملموسـة. أمـا الـرأي المقـابل الـذي سـاد في مـداولات اللجنـة، فكـان أنـه ينبغـي 
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ــاق لتنـاول مسـائل التعـاقد الالكـتروني، دون تضييـق نطـاق الأعمـال منـذ البدايـة.  منح الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية ولاية واسعة النط

غير أنه كان مفهوما أن الفريق العامل لن يتناول معاملات وعقـود المسـتهلكين الـتي تتيـح اسـتخداما محـدودا لحقـوق الملكيـة الفكريـة. وأحـاطت 

اللجنة علما بالافتراض العملي الأولي للفريق العامل بأن شكل الصـك المزمـع إعـداده يمكـن أن يكـون اتفاقيـة قائمـة بذاـا تتنـاول مسـائل إنشـاء 

A، الفقـرة ١٢٤)، دون إحـداث أي تدخـل سـلبي في النظـــام الراســخ لاتفاقيــة  /CN.9/484) العقـود في التجـارة الالكترونيـة تنـاولا عامـا

الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضـائع (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٩٥)، ودون التدخـل الـذي لا مـبرر لـه في قـانون إنشـاء العقـود عمومـا. 

وأبدي تأييد واسع للفكرة التي أُعرب عنها في سـياق الـدورة الثامنـة والثلاثـين للفريـق العـامل والـتي مفادهـا أن معالجـة معـاملات البيـع المسـتندة 

إلى الانترنت ينبغي، بقدر الامكان، ألا تختلف عن معالجة معاملات البيع التي تجرى بالوسائل التقليدية (المرجع نفسه، الفقرة ١٠٢). 

وبشأن توقيت الأعمال التي سيضطلع ــا الفريـق العـامل، كـان هنـاك تـأييد للبـدء، دون تأخـير، في النظـر في الأعمـال المقبلـة، أثنـاء  -١٠

الربع الثالث مـن عـام ٢٠٠١. غـير أنـه أُعـرب عـن آراء تسـتصوب بشـدة أن ينتظـر الفريـق العـامل حـتى الربـع الأول مـن عـام ٢٠٠٢، لكـي 

ـــق العــامل بشــأن  يتيـح للـدول وقتـا كافيـا لإجـراء مشـاورات داخليـة. وقبلـت اللجنـة ذلـك الاقـتراح، وقـررت أن ينعقـد الاجتمـاع الأول للفري

مسائل التعاقد الالكتروني في الربع الأول من عام ٢٠٠٢.(٣) 

وسوف يكون معروضا على الفريق العامل مذكرة مـن الأمانـة تنـاقش مسـائل مختـارة  -١١
ـــين للفريــق  تتعلـق بالتعـاقد الالكـتروني، ولا سـيما تلـك الـتي ذكـرت في الـدورة الثامنـة والثلاث
العامل (A/CN.9/WG.IV/WP.95). وتتضمن تلك المذكرة، التي ربمـا يرغـب الفريـق العـامل في 
اســتخدامها كأســاس لمداولاتــه، في مرفقــها الأول "مشــروعا أوليــا لاتفاقيــة بشــــأن العقـــود 
[الدولية] المبرمة أو المثبتة برسائل البيانات". وسوف يكون معروضا على الفريق العـامل أيضـا 
مذكـرة مـن الأمانـة تتضمـن التعليقـات الـتي صاغـها فريـق مخصـص مـن الخـبراء أنشـــأته الغرفــة 
A ومشاريع  /CN.9/WG.IV/WP.95 التجارية الدولية لكي يبحث المسائل التي أثيرت في الوثيقة
). وعــلاوة علــى  A/CN.9/WG.IV/WP.96) نـة في المرفـق الأول مـن تلـك الوثيقــةالأحكـام المبي

ذلك، سوف تتاح في الدورة الوثائق الخلفية التالية: 
تقرير الفريق العامل المعــني بالتجـارة الالكترونيـة عـن دورتـه الثامنـة والثلاثـين  (أ)

(A/CN.9/484)؛ 

مشــروع دليــل اشــتراع قــانون الأونســيترال النموذجــي بشــــأن التوقيعـــات  (ب)
الالكترونية (A/CN.9/493)؛ 

الأعمال الممكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال التعـاقد الالكـتروني، مذكـرة  (ج)
من اعداد الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.91)؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛  (د)
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قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجـارة الالكترونيــة مـع دليــل لتشـريعه  (ه)
 .(١٩٩٦)

وســتكون الوثــائق الآنفــة الذكــر متاحــة أيضــا علــى موقـــع الأونســـيترال الشـــبكي  -١٢
 .(http://www.uncitral.org)

 
 

العقبــات القانونيــة الــتي تعــترض تطويــر التجــارة الالكترونيــة في الصكــــوك  البند ٥-
الدولية ذات الصلة  بالتجارة الدولية 

 

أحـاطت اللجنـة علمـا، في دورـا الثانيـة والثلاثـين المعقـودة في عـام ١٩٩٩، بتوصيـــة  -١٣
كان قد اعتمدها في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٩ مركز تيسير الاجراءات والممارسات في مجـالات 
الادارة والتجارة والنقل (سيفاكت) (الذي أصبـح يسـمى الآن مركـز تيسـير التجـارة ونشـاط 
الأعمــال الالكــتروني) التــابع للجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا، بــأن تنظــر لجنــة الأونســــيترال في 
الاجـراءات الضروريـة لضمـان أن تـأخذ الاشـارات الى "الكتابـة" و "التوقيـــع" و "المســتند" في 
الاتفاقيـات والاتفاقـات ذات الصلـة بالتجــــارة الدوليــة في الاعتبــار المعــادل الالكــتروني لكــل 

منها.(٤) 
ونظـر الفريـق العـــامل، أثنــاء دورتــه الثامنــة والثلاثــين، المعقــودة في عــام ٢٠٠١، في  -١٤
الاقتراحات الداعية الى ازالة العقبات أمام التجارة الالكترونية في الاتفاقيـات الدوليـة القائمـة، 
وذلك استنادا الى مذكرة من إعداد الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.89). واتفق الفريـق العـامل 
على أن يوصي اللجنة  بالاضطلاع بأعمال دف الى اعـداد صـك دولي مناسـب أو صكـوك 
دولية مناسبة لازالة تلك العقبات القانونية التي تقف أمام استعمال التجـارة الالكترونيـة والـتي 
قد تنشأ مـن صكـوك القـانون التجـاري الـدولي. واتفـق الفريـق العـامل أيضـا علـى أن يوصـي 
اللجنة بأن تطلب الى الأمانة الاضطلاع بدراسة استقصائية شـاملة للعقبـات القانونيـة الـتي قـد 
تعـترض تطويـر التجـارة الالكترونيـة في الصكـوك الدوليـة، بمـا في ذلـــك الصكــوك الــتي ســبق 
ذكرها في الدراسة الاستقصائية التي قام ا مركز سيفاكت، دون أن تكـون مقصـورة عليـها. 
وينبغـي لهـذه الدراسـة أن تسـتهدف تحديـد طبيعـة وسـياق هـذه العقبـات المحتملـة بغيــة تمكــين 
الفريق العامل من صوغ توصيات محددة بشأن مسار معـين للعمـل. وينبغـي للأمانـة أن تجـري 
هـذه الدراسـة بمسـاعدة خـبراء خـارجيين وبالتشـاور مـــع المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغــير 

الحكومية ذات الصلة. 
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وسوف يكون معروضا على الفريق العامل مذكرة من الأمانة تتضمـن معلومـات عـن  -١٥
 .(A /CN.9/WG.IV/WP.97) ـذا الموضـوع التقدم الذي أحرزته الأمانة حتى الآن فيمـا يتعلـق
وربما يود الفريق العامل استعمال تلك المذكرة كأساس لمداولاته. وعلاوة على ذلـك، سـوف 

تتاح الوثيقتان التاليتان في الدورة: 
العقبات القانونية أمام تطوير التجارة الالكترونيـة في النصـوص الدوليـة ذات  (أ)

)؛  A/CN.9/WG.IV/WP.89) الصلة  بالتجارة الدولية: مذكرة من الأمانة
الجوانــــب القانونيــــة مــــن التجــــارة الالكترونيــــة: اقــــتراح مــــن فرنســـــــا  (ب)

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.93)

وستكون الوثيقتان المشار اليهما أعلاه متاحتين أيضا على موقع الأونسيترال الشـبكي  -١٦
 .(http://www.uncitral.org)

 

مسائل أخرى  البند ٦-
 

سوف تقدم الأمانة تقارير شفوية عن التقدم المحرز في الأعمـال المتعلقـة بالمسـائل ذات  -١٧
الصلـة بنقـل الحقـوق بالوسـائل الالكترونيـــة، وخصوصــا نقــل الحقــوق في الســلع الملموســة؛ 
وتقدير مدى ملاءمة قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وكذلـك قواعـد 

الأونسيترال للتحكيم، للوفاء بالاحتياجات الخاصة بالتحكيم المباشر على الحاسوب. 
 
 

اعتماد التقرير  البند ٧-
 

ربما يود الفريق العامل أن يعتمد في ختام دورته يـوم الجمعـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢  -١٨
تقريـرا لكـي يحيلـه الى اللجنـة في دورـــا الخامســة والثلاثــين (المزمــع عقدهــا في نيويــورك في 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 
 
 

الجلسات 
ـــر الأمــم  سـوف يعقـد الفريـق العـامل دورتـه مـن ١١ الى ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ بمق -١٩
المتحـدة بنيويـورك. وسـوف تكـون هنــاك خمســة أيــام عمــل متاحــة للنظــر في بنــود جــدول 
ـــن الســاعة ١٠/٠٠ الى الســاعة  الأعمـال في تلـك الـدورة. وسـوف تكـون سـاعات العمـل م
ـــوم الاثنــين ١١ آذار/مــارس  ١٣/٠٠ ومـن السـاعة ١٥/٠٠ الى السـاعة ١٨/٠٠، باسـتثناء ي
٢٠٠٢، حيث ستبدأ الدورة الساعة ١٠/٣٠. وربما يود الفريق العـامل أن يحيـط علمـا بأنـه، 
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/A، الفقـرة  اتساقا مع القرارات الـتي اتخذـا اللجنـة في دورـا الرابعـة والثلاثـين (انظـر 56/17
٣٨١)، ينتظر من الفريق العامل أن يعقد مداولات موضوعيـة أثنـاء الجلسـات نصـف اليوميـة 
التسع الأولى (أي من يوم الاثنين الى صباح يـوم الجمعـة)، وأن الأمانـة سـتعد مشـروع تقريـر 
عن الفترة بكاملها من أجل اعتمـاده في الجلسـة العاشـرة والأخـيرة للفريـق العـامل (بعـد ظـهر 

يوم الجمعة). 
 * * *

ــــــــــ 
)، الفقرات ٣٨٤-٣٨٨.  A الوثائق الرسميـة للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (55/17/ (١)

)، الفقرة ٢٩٣.  A/57/17) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٢)

المرجع نفسه، الفقرة ٢٩٥.  (٣)

)، الفقرة ٣١٦.   A/54/17) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٤)

ـــــــــ 


